
لمـــــاذا لا تحـــــترم شعـــــوب آســـــيا المحكمـــــة
الجنائية الدولية وترفض التعاون معها؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بأي مصداقية في آسيا، ولا تمثل لهم أي معنى لما يتم ترويجه عنها،
ــــوا مســــارات ــــن حول فتجاربهــــا القديمــــة والمســــتمرة حــــتى الآن مــــع المنطقــــة، لا تؤكــــد إلا التحيز لم
الشعوب واغتالوا أحلامها في الحرية والكرامة والديمقراطية، ولهذا لم يلتفت الشا الآسيوي كثيرًا
للضغوط التي يمارسها محاميان أستراليان بالنيابة عن مئات اللاجئين الروهينغا لجلب المحكمة إلى
آسيا ونظر قضية ميانمار من حيز آسيوي، بما يمكنها من اتخاذ قرارات جريئة تنقذ سمعتها وتعيد

تدعيم العلاقة المنهارة بالأساس مع شعوب القارة الذين لا يكنون لها أي ود على الإطلاق. 

محاكمة في آسيا
كثر الضغوط تواجه حكومة ميانمار بقيادة أونغ سان سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام واحدة من أ
شراسة وغير المسبوقة في تاريخ البلاد، بسبب تزيد الاتهامات الدولية بعدم استحقاق السيدة للجائزة
الدولية من ناحية، ولفشلها في وقف حملة العنف الأمنية الممنهجة للقضاء على أقلية الروهينغا من
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ناحية أخرى، وهي تصرفات بربرية جلبت المحامين والحقوقيين للدفاع عن الضحايا من كل أنحاء
العام. 

لكن من جميع هؤلاء، لجأ محاميان أستراليان، إلى محاولة جر المحكمة الجنائية الدولية للمنطقة،
وإجراء محاكمة خا أسوار أوروبا وتوازناتها السياسية انتصارًا لضحايا هذه المهزلة الإنسانية، بعد
ــدلعت عــام ، بحســب كــثر مــن  ألــف لاجــئ مــن الروهينغــا بعــد أعمــال عنــف ان ــزوح أ ن
التقديرات الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإن كانت الأرقام الحقوقية

كثر من مليون شخص. ومنظمات المجتمع الدولي تصل تقديرات بعضها إلى أ

يحاول المحاميان وخاصة المحامية كيت جيبسون التي تمثل مجموعات من روهينغا مخيم كوكس
بازار للاجئين في بنغلاديش، دفع المحكمة للانعقاد ولو في بعض جلسات الاستماع منها بآسيا، سواء
في تايلانـد أم بنغلاديـش، حـتى تبقـى سـلطة المحكمـة الدوليـة علـى درايـة بالمعانـاة الـتي يعيشهـا سـكان
كــثر الروهينغــا في المخيــم، وبالتــالي نقــل محاكماتهــا إلى مكــان قريــب لمجتمعــات الضحايــا، قــد يكــون أ

الآليات عدالة لإنصافهم. 

يسـتند مطلـب المحـاميين إلى المشكلات الـتي تـواجه الشهـود والضحايـا، علـى رأسـها الصـعوبات الماليـة
ونقص الوثائق وضعف الاتصال بالإنترنت، وهو ما يتطلب من العدالة الانتقال إليهم، وربما يكون
تقليدًا في المستقبل، فدائمًا ما يكون بُعد الحيز الجغرافي للمحكمة عن الأزمات، سببًا في جعلها خا
نطــاق الموضوعيــة، بــل ويفرغهــا مــن مضمونهــا، ويثــير الشبهــات في أهــدافها، خاصــة أن الكثــير مــن
تاريخها يعزز من علاقة عدم الثقة، مثلما هو الحال مع آسيا التي ترتاب دائمًا في أهداف المحكمة وما

ينتج عنها من قرارات.  



الموقف القانوني.. هل يجوز؟ 
يًا، لم تضبط المحكمة في موقف كهذا، فلم تنظر أي قضية خا مقرها في لاهاي منذ بداية انعقاد نظر
أولى جلساتهــا عــام ، وإن كــان الطلــب ليــس الأول، إذا ســبق لضحايــا أزمــات جماعيــة في كينيــا
والكونغــو وبعــض البلــدان الأخــرى، مخاطبــة المحكمــة للانتقــال إليهــم، لكــن جميــع الطلبــات رُفضــت

لأسباب أمنية ومالية وتقنية.

الغريب أن “الجنائية الدولية” وبحسب بنود تأسيسها، يمكنها أن تحاكم أي فرد في العالم، لكنها لم
تســتطع حمايــة شرعيتهــا مــن تشكيــك بعــض الــدول فيهــا حــتى الآن وشيطنــة أجنــدتها الأجنــدة
كبر دول العالم التي تفعل ما الأخلاقية والحقوقية، وما تعلنه من أهداف لمعاقبة جرائم لا تلتزم بها أ

تريد دون أن تستطيع المحكمة استهداف أي من رموزها. 

تتمتـع المحكمـة بالولايـة القضائيـة للتحقيـق في مجموعـة مـن الجرائم مثـل الإبـادة الجماعيـة والجرائم
ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعدوان الدول على بعضها البعض، ورغم مثالية هذه الأطروحات،
فإن المحكمة على أرض الواقع مقيدة بتوازنات القوى عندما تحقق في إحدى القضايا، فتصبح يدها
مغلولة في توجيه مذكرات التوقيف، ما يجعلها انتقائية للغاية في قضاياها، الأمر الذي يتعارض كليًا

مع مبدأ العدالة.

ما الدليل؟ حتى الآن لم تحقق المحكمة إلا في قضايا الأفارقة والبدان الأكثر ضعفًا، ما يجعل محاولة
إقحامها في أي أزمة، بداية لإحداث نتائج عكسية في مفاوضات السلام.

 يمكن القول إن أزمة المؤسسية ونقص الموضوعية، كلها اتهامات تلاحق المحكمة منذ موافقة
كبر حملات التشويه التي تعرضت لها كانت دولة على تدشينها في مؤتمر للأمم المتحدة في روما، وأ
من كبرى القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، الذين رفضوا إقامة مثل هذا الكيان

الذي قد يهدد سيادتهم مستقبلاً.

مـع الـوقت تراجعـت الولايـات المتحـدة قليلاً وأصـبحت تقـدم دعمًـا إستراتيجيًـا مهمًـا للمحكمـة، لكـن
دون أن تصادق على نظام روما الأساسي، الأمر الذي حصن مواطنيها من أي لوائح اتهام محتملة،
وهـو مـا أضر بسـمعة المحكمـة كمـزود للعدالـة، فتجـاهلت الجنائيـة بنـاء علـى ذلـك كـل الـدعوات التي
طالبتهــا بإدانــة جــو دبليــو بوش وديــك تشيني وغيرهــم مــن رمــوز البلاد رغــم دورهــم في التعذيــب
بسـجون أمريكـا حـول العـالم، فضلاً عـن الجرائـم السياسـية والعسـكرية، وعلـى رأسـها احتلال العـراق

وأفغانستان.  
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المحكمة وآسيا
رغم وجاهة الط الأسترالي بضرورة عقد المحكمة في آسيا، لكن حتى إن تمكنت المحكمة من الإقدام
على هذه الخطوة التي تحتاج إلى دعم القوى الدولية وتعديل تشريعي وغطاء أمني ومالي وسياسي،

فإنها لن تجد أي صدى أو ترحيب في الشا الآسيوي.

وتتمتـــع المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بتاريخ وســـمعة ســـيئة في جنـــوب شرق آســـيا ولها وقـــع س في
النفوس بســبب إخفاقاتهــا أو تواطؤهــا في القضايــا الــتي عرضــت عليهــا في العديــد مــن البلــدان، علــى
كثر الإخفاقات الصارخة للقانون الدولي. رأسها قضية الخمير الحمر في كمبوديا باعتبارها واحدة من أ

الخمــير الحمــر أزمــة جــرت أحــداثها في حقبــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، والمصــطلح يقــف خلفــه
تحـــالف مجموعـــة أحـــزاب شيوعيـــة في كمبوديـــا، تطور التحـــالف لاحقًـــا ليشكـــل الحـــزب الشيـــوعي
ــا الكمبــودي، كمــا يُعــرف أيضًــا باســم منظمــة حــزب الخمــير الشيــوعي أو الجيــش الــوطني لكمبودي
الديمقراطية، وارتكبت هذه المنظمة جرائم مروعة بحق . مليون مواطن ـ بعض التقديرات تؤكد

أنهم نحو  ملايين شخص -. 

لاحقت المنظمة معارضيها بالإعدامات والتعذيب، بتحريض من زعيمهم بول بوت الذي كان يسعى
لتطبيق الشيوعية الزراعية، وحاول إجبار المجتمع على الخضوع لهندسة اجتماعية جديدة ما أشعل
جذوة العنف في البلاد، ورغم هذه الجرائم المروعة للحكومة الشيوعية، فإنها احتفظت بمقعد البلاد
في الأمم المتحدة، فيما تجاهلت المؤسسات الدولية محاسبة المنظمة ورموزها، بفضل دعم الصين

وروسيا.
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هـذه القضيـة تحديـدًا كـانت وربمـا مـا زالـت مـن أهـم أسـباب عـدم تصـديق  دول مـن  دولـة في
جنــوب شرق آســيا علــى النظــام الأســاسي للمحكمــة، بعــد مــا يقــرب مــن  عامًــا مــن دخــوله حيز
يــادة التنفيــذ، ومــع أن هنــاك مســاعي لجهــات فاعلــة حكوميــة وغــير حكوميــة والكثــير مــن الضغــط لز
يز المصادقة عليه في المنطقة، إلا أن الانطباعات الراسخة تمنع ذلك الوعي بنظام روما الأساسي وتعز

حتى الآن.

ولا تقف الأزمة على كمبوديا وحدها، بل تصل إلى أفغانستان أيضًا، فالمحكمة كانت تتف أمام قتل
كثر من  ألف شخص عام  وحده، ومن المتهم؟ الولايات آلاف المدنيين الأفغان، منهم نحو أ
المتحدة، ولهذا تجاهلت المحكمة الطلبات التي قدمت لها للتحقيق في هذه الجرائم، في وقت كانت
تحقيقــات الكــونغرس تكشف تفاصــيل مروعة مــن خلال الاســتجوابات الــتي أجرتهــا وكالــة المخــابرات

المركزية والجيش الأمريكي في أفغانستان، وإن كانت لم تسفر عن ملاحقات جادة للمدانين.

ظلــت الانتهاكــات تحــدث في أفغانســتان طيلــة  عامًــا، فــالصراع وضحايــاه تعــود جــذوره إلى عــداء
كثر من التركيز فقط على الجرائم التي الحرب الباردة، ورغم ذلك لم يكن مطلوبًا من الجنائية الدولية أ
ارتكبت منذ إنشائها وتواريخ انضمام الأطراف المعنية إلى المحكمة، لكن مع تزايد التجاهل بات واضحًا
لأبنـاء آسـيا أن المحكمـة تتـدخل فقـط عنـدما تكـون الجهـات الفاعلـة المحليـة غـير قـادرة أو غـير راغبـة في

تقديم المذنب إلى العدالة. 

رغــم كــل هــذه المعوقــات، فــإن قــتراح نقــل المحكمــة إلى آســيا ربمــا يكــون فرصــة نــادرة لترميــم ســمعة
الجنائيـة الدوليـة وإعـادة إنتـاج نفسـها والرد علـى مزاعـم التحيز المنطقية ضـدها، مـا قـد يلقـي الضـوء
علـى دور مسـتقبلي للمحكمـة في ملاحقـة القتلـة والمجـرمين عـبر ترسـيخ بصـمة عالمية تكافـح كـل صـور

https://www.eastwestcenter.org/publications/international-criminal-justice-and-southeast-asia-approaches-ending-impunity-mass
https://asiatimes.com/2017/11/international-criminal-courts-tryst-afghanistan/


الإفلات من العقاب عن الجرائم، وخاصة التي حولت مسارات الشعوب واغتالت أحلامها في الحرية
والكرامة والديمقراطية.
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